شرح كتاب " فتح المغيث بشرح ألفية الحديث " |[ 35 ]|شرح فضيلة الشيخ أبي حفص بن العربي الأثري.
ورَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ. إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ تَعَالَى مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا. مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ. وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَه الغالبُ استعمالُها مذاكرةً ودونَها ودونَها. قالَ بلا مجاورةٍ، وهيَ على السماعِ إذْ وهيَ على السماعِ أنْ يدريَ اللقيَ لا سيما مَنْ عرفوهُ في المضيِّ إلا يقولَ ذلكَ غيرَ ما سَمِعَ منهُ كحجّاجٍ، ولكنْ يمتنعُ عمومُهُ عندَ الخطيبِ وقَصْرُ ذاكَ على الذي بِذا الوصفِ اشتهرَ. أقسامُ التحمُّلِ ثمانيةٌ، أعلاها عندَ جماهيرِ العلماءِ السماعُ مِنْ لفظِ الشيخِ. قالَ: وأوَّلُها أعلاها رتبةً سماعُ لفظِ الشيخِ، أعلى وُجوهِ أيْ طُرُقِ الأخذِ للحديثِ وتحمُّلِهِ عنِ الشيوخِ عندَ المُعظَمِ، عندَ جمهورِ المحدِّثينَ مِنَ المحدِّثينَ وغيرِهِم. وهيَ أيُّ الطرقِ ثمانٍ، ولها أنواعٌ متَّفَقٌ على بعضِها دونَ بعضٍ، يعني هيَ ثمانيةٌ: السماعُ، العرضُ، المناوَلةُ، المكاتَبَةُ أولى، وفيه أقوالٌ أُخَرُ يأتي حكايتُها في القراءةِ على الشيخِ كمذهبِ مالكٍ. الثوريِّ، بل والبخاريِّ عليهم رحمةُ اللهِ أنَّ القراءةَ على الشيخِ تستوي مع السماعِ منه. ومنهم من فضَّلَ القراءةَ على الشيخِ، لكنَّ المعتمدَ أنَّ أعلاها هو السماعُ من لفظِ الشيخِ. ولكنَّ هذا هو المعتمدُ، سواءٌ حدَّثَ كتابًا أي من كتابِه، أو حفظًا، سواءٌ أمسكَ بكتابِه وحدَّثَ أو حدَّثَ من صدرِه. نحن قلنا في شروطِ الحديثِ الصحيحِ كان الشرطُ الثاني وهو الضبطُ، أو الضبطُ قلنا هو ضبطُ صدرٍ أو ضبطُ كتابٍ. فإذا حدَّثَ الثقةُ من كتابِه فلا حرجَ. وإذا حدَّثَ الثقةُ المتقنُ من حفظِه فلا حرجَ، يستويانِ سواءٌ كان من الكتابِ أو كان من الحفظِ والصدرِ، أو حفظًا أي من حفظِه، إملاءً أو غيرَ إملاءٍ في صورتَي الحفظِ والكتابِ، لكنَّه في الإملاءِ أعلى. إملاءً يعني يُملي على طلابِه ويُملي وهم يكتبون، فأمرُ الإملاءِ سيحدثُ فيه. أو أنَّه يُملي وهم قد انتسخوا من قبلُ، يعني نسخوا هذا الذي سيُملي عليهم، فتقعُ المراجعةُ. لكنَّه في الإملاءِ أعلى لما يلزمُ منه من تحرُّزِ الشيخِ والطالبِ في حالِ الإملاءِ. الشيخُ منتبهٌ لما يُمليه، والطالبُ منتبهٌ لما يكتبُ أو يراجعُه. إذا الشيخُ مشتغلٌ بالتحديثِ والطالبُ بالكتابةِ عنه، فهما لذلك أبعدُ عن الغفلةِ وأقربُ للتحقيقِ. وتبيينُ الألفاظِ مع جريانِ العادةِ بالمقابلةِ بعدَه، يعني بعدَ أن ينتهيَ من الإملاءِ، العادةُ جرت بالمراجعةِ من أجلِ ضبطِ النسخِ. يَعْنِي مِنَ الْمُمْكِنِ مَثَلًا أَنَّ الْمُحَدِّثَ الَّذِي يُحَدِّثُ مِنْ لَفْظِهِ كَانَ أُمِّيًّا، عَفْوًا، أَنَا مَا قَصَدْتُ بِالْأُمِّيَّةِ هُنَا لَا أَنَّهُ يَعْنِي لَا يُتْقِنُ الْعَرَبِيَّةَ، أَوْ أَنَّهُ كَانَ لَحَّانًا. طَيِّبْ. أَوْ أَنَّ الطَّالِبَ يَنْشَغِلُ. بَعْضُ الطَّلَبَةِ إِذَا قَرَأَ هُوَ لَا يَنْشَغِلُ، وَإِذَا سَمِعَ انْشَغَلَ. فَفِي بَعْضِ الْأَحْيَانِ قَدْ تَكُونُ الْقِرَاءَةُ عَلَى الشَّيْخِ أَفْضَلُ. مِثْلَ مَا يَحْدُثُ فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ. فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ، عِنْدَمَا يَعْرِضُ هُوَ يَقُولُ: قَرَأْتُ عَلَى فُلَانٍ أَوْ سَمِعْتُ مِنْ فُلَانٍ، مَا يُكْتَفَى فِي الْقُرْآنِ بِالسَّمَاعِ، بَلْ لَا بُدَّ أَنْ يَقْرَأَ عَلَى الشَّيْخِ مِنْ أَجْلِ أَنْ يُصَحِّحَ لَهُ لِسَانَهُ. كَأَنْ يَكُونَ الْمُحَدِّثُ لَفْظًا غَيْرَ مَا إِمَّا مُطْلَقًا أَوْ بِالنِّسْبَةِ لِبَعْضِ الْقُرَّاءِ. وَمَا اتُّفِقَ مِنْ تَحْدِيثِ أَبِي عَلِيٍّ الْحَسَنِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عُمَرَ الْكُرْدِيِّ، أَحَدِ الْمُسْنَدِينَ، تُوُفِّيَ سَنَةَ سَبْعِمِائَةٍ، بِتَلْقِينِ الْإِمَامِ التَّقِيِّ السُّبْكِيِّ لَهُ بِالْجُزْءِ الْأَوَّلِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ السَّمَّاكِ كَلِمَةً كَلِمَةً، فَلِكَوْنِهِ كَانَ ثَقِيلَ السَّمْعِ جِدًّا، قَصْدًا لِتَحَقُّقِ سَمَاعِهِ بِذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ لَوِ اقْتَصَرَ عَلَى الْقِرَاءَةِ بِالصَّوْتِ الْمُرْتَفِعِ لَمْ يَزُلِ الشَّرُّ. أَبُو عَلِيٍّ الْكُرْدِيُّ، كونه مبتدعًا، إلا أنه يُنصف شيخَ الإسلام ويُقرُّ له بالعلم، ويُقرُّ له بالفضل، مع أنه من أشدِّ الناس مخالفةً له. فالتقى السبكيُّ عليَّ بن عبد الكافي، والد عبد الوهاب صاحبِ طبقات الشافعية. عندما أراد أن يَسمع على الكرديِّ رحمه الله تعالى، كان يرفعُ صوتَه جدًّا، أبي عليٍّ الكرديِّ كان يرفعُ صوتَه جدًّا. ويقرأُ كلمةً كلمةً، لماذا؟ لأن أبا الحسنِ الكرديَّ كان إيش؟ ثقيلَ السمعِ جدًّا. فلو قرأه قد هو قد لا يُبين، يعني قد لا يُبين ولا يُفصح في كلامٍ. وإن كان شيخُنا قد وقع له مع ابنِ قَوَّامٍ، محمدِ بنِ محمدِ بنِ محمدِ بنِ عمرَ الدمشقيِّ الصالحيِّ، توفي سنة 83، في أخذِ الموطأِ روايةَ أبي مصعبٍ. لكونه أيضًا كان ثقيلَ السمعِ جدًّا، أن أصحابَه كانوا يتناوبون القراءةَ عليه كلمةً كلمةً، بصوتٍ مرتفعٍ كالأذانِ. الله أكبر، الله أكبر، هذا يقول إيش؟ حدثتُ، قال: حدثكم. قال: حدثنا. يعني كأنه يؤذنُ ويرفعُ صوتَه من 00:14:3 الصَّفُّ وقُلْ في حالِ الأداءِ إذا أعلى أعلى مراتبِ التحمُّلِ هي السماعُ من هذا مذهبِ الجُمْلَةِ. وإنْ كانَ قد يَعْتَرِي بعضَ الحالاتِ ما يَجْعَلُ القراءةَ على الشيخِ أعلى وأفضلَ من السماعِ. وقُلْ في حالِ الأداءِ لمَّا سَمِعْتَ من لفظِ الشيخِ: حَدَّثَنَا فلانٌ، أو سَمِعْتُ فلانًا، أو أخبرنا فلانٌ -عفوًا-، أو أخبرنا، أو أنبأنا، أو نَبَّ خلاصُ هو جائزٌ، لكنْ من بابِ الاستحبابِ. الألفاظُ التي لا يُفهَمُ منها السماعُ الأفضلُ عدمُ ذكرِها في السماعِ. لِمَا فيهِ مِنَ الإلهاءِ، ومِنَ الإيهامِ والإلباسِ. يعني حيثُ حصلتِ التفرقةُ بينَ الصِّيَغِ بحسبِ افتراقِ التحمُّلِ. و وظنَّها مَنْ لا يقولُ بالإجازةِ أنها إجازةٌ. فإنه إيش سيردُّ الرواياتِ مع أنها سَمَاعٌ، فهنا مِنَ الأدبِ، مِنَ المستحبِّ، مِنَ المندوبِ أنَّ طالبَ العلمِ في حالِ الأداءِ يراعي اصطلاحاتِ الناسِ، حتى لا يَرُدَّ بعضُ أحدٍ كان في زمانِ الروايةِ، وإلا الآنَ فلا حَرَجَ، يعني فلا حَرَجَ، لكنْ نحنُ نُؤصِّلُ لعلمٍ مِن أجلِ أن نفهمَ عن القومِ عليهم رحمةُ اللهِ، وعلى كلِّ حالٍ فهذه الألفاظُ متفاوتةٌ. فينبغي مراعاةُ اصطلاحاتِ القومِ. وقد قدَّمَ الحافظُ الخطيبُ منها أن يقولَ أيُّ الراوي: "سمعتُ"؛ إذ لفظُها صريحٌ لا يقبلُ كما سيأتي التأويلُ. وبعدها - أي بعدَ "سمعتُ" - في الرتبةِ: "حدثنا". طيب، "سمعتُ"؛ لأنَّ وهناك مَنْ يخالفُ في هذا ويقولُ: "حدثنا" أعلى؛ لأنَّ "سمعتُ" كما قالَ الخطيبُ لا يكادُ أحدٌ يقولُها في الإجازةِ والمكاتبةِ، ولا في تدليسِ ما لم يسمعْهُ، بخلافِ "حدثنا" فقد استعملَها في الإجازةِ فِطْرٌ وغيرُ فِطْرِ بنِ خليفةَ كما سبقَ في التدليسِ. بل استعملَها الحسنُ البصريُّ فيما لم يسمعْهُ. "حدثنا" قصدَ: حدثَ أهلَ البصرةِ. "حدثنا" قصدَ أنَّه حدثَ أهلَ البصرةِ. ورُوِيَ أنَّ الحسنَ البصريَّ -رحمه الله تعالى- كان يقولُ: "حدثنا أبو هريرةَ". ويَتَأوَّلُ: "حدثَ أهلَ المدينةِ، والحسنُ بها كذا". عندَ ابنِ الصلاحِ. والذي في "الكفايةِ" للخطيبِ: ويَتَأوَّلُ أنَّه حدثَ أهلَ البصرةِ، وأنَّ الحسنَ منهم. وكان الحسنُ إذ ذاكَ بالمدينةِ فلم يسمعْ منه. انتهى. كما كان يقولُ: "خطبنا ابنُ عباسٍ رضي اللهُ عنهما بالبصرةِ"؛ ويريدُ: "خطبَ أهلَ البصرةِ". وكما كان ثابتٌ -ثابتُ بنُ أسلمَ البُنانيُّ- رحمه اللهُ يقولُ: "قدمَ علينا عمرانُ بنُ حصينٍ". والمرادُ: "قدمَ إيش؟ قدمَ على البصريين". وممَّنْ صرَّحَ بنسبةِ الحسنِ لذلك البزَّارُ حيث قالَ: إنَّ الحسنَ روى عمَّا لم يُدركْهُ، وكان يَتَأوَّلُ فيقولُ: "حدثنا" و"خطبنا"؛ يعني قومَه الذين حدثوا وخطبوا بالبصرةِ. ويَتَأَيَّدُ بتصريحِ أيوبَ السختيانيِّ، وبهزِ بنِ أسدٍ، أخو مُعَلِّمِ بنِ أسدٍ، ويونسُ بنُ عبيدٍ البصريُّ، وأحمدُ بنُ حنبلٍ، وأبي زرعةَ، وأبي حاتمٍ، وابنِ المدينيِّ، والترمذيِّ، والنسائيِّ، والبزَّارِ. والخطيب وغيرهم بأنه لم يسمع من أبي هريرة. بل قال يونس بن عُبيدٍ: إنه ما رآه قط. ويونسُ من تلاميذِ الحسنِ يقولُ إنه ما رأى أبا هريرةَ بعينيهِ رضي الله عنه. لكن يُقدَحُ في دعوى كونه صرَّحَ بالتحديثِ؛ أنه قيلَ لأبي زُرعةَ: فمَن قالَ عنه: حدثنا أبو هريرة كَذَا قَالَ. وَالَّذِي رَأَيْتُهُ فِي السُّنَنِ الصُّغْرَى لِلنَّسَائِيِّ، بِخَطِّ الْمُنْذِرِيِّ بِلَفْظِ: قَالَ الْحَسَنُ: "لَمْ أَسْمَعْهُ مِنْ غَيْرِ أَبِي هُرَيْرَةَ". وَكَذَا هُوَ فِي الْكُبْرَى بِزِيَادَةِ "أَحَدٍ". إِذًا هَذَا يَخْتَلِفُ. "لَمْ أَسْمَعْ مِنْ أَبِي هُرَيْرَةَ غَيْرَهُ" تَخْتَلِفُ عَنْ أَيْشٍ؟ "لَمْ أَسْمَعْهُ مِنْ غَيْرِ أَبِي هُرَيْرَةَ" أَوْ "لَمْ أَسْمَعْهُ مِنْ أَحَدٍ غَيْرِ أَبِي هُرَيْرَةَ". إِذًا اللَّفْظُ الْأَوَّلُ يَدُلُّ عَلَى إِيهِ؟ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَسْمَعْ إِلَّا هَذَا الْحَدِيثَ. اللَّفْظُ الثَّانِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ سَمِعَ غَيْرَ هَذَا الْحَدِيثِ، لَكِنَّ هَذَا الْحَدِيثَ بِعَيْنِهِ لَمْ يَسْمَعْهُ إِلَّا مِنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. زَادَ فِي الصُّغْرَى: قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ -يَعْنِي النَّسَائِيَّ- فِي الْمُصَنَّفِ: "الْحَسَنُ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَبِي هُرَيْرَةَ شَيْئًا". وَكَأَنَّهُ جَوَّزَ التَّدْلِيسَ فِي هَذِهِ الْعِبَارَةِ أَيْضًا بِإِرَادَةِ: "لَمْ أَسْمَعْهُ مِنْ غَيْرِ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ". "لَمْ أَسْمَعْهُ مِنْ غَيْرِ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ"؛ أَيْ أَنَّهُ لَمْ يَسْمَعْ بِهَذَا الْحَدِيثِ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ. هَذِهِ قَضِيَّةٌ أُخْرَى وَإِشْكَالٌ كَبِيرٌ عَلَى أَنَّ ابْنَ دَقِيقِ الْعِيدِ -رَحِمَهُ اللَّهُ- قَالَ فِي التَّأْوِيلِ الْأَوَّلِ: "أَنَّهُ إِذَا لَمْ يَقُمْ دَلِيلٌ قَاطِعٌ عَلَى أَنَّ الْحَسَنَ لَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ، لَمْ يَجُزْ أَنْ يُصَارَ إِلَيْهِ". انْتَهَى. وَلَكِنَّ الَّذِي عَلَيْهِ الْعَمَلُ عَدَمُ سَمَاعِهِ، وَالْقَوْلُ بِمُقَابِلِهِ ضَعَّفَهُ النُّقَّادُ. يَعْنِي نِهَايَةَ الْأَمْرِ أَنَّ كِبَارَ الْأَئِمَّةِ لَمْ يَقْبَلُوا مِثْلَ هَذِهِ الْمَقُولَاتِ، وَأَنَّ الْحَسَنَ قَوْلًا وَاحِدًا لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. فَإِذَا وَرَدَ "حَدَّثَنَا عَنْهُ حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ" فَأَحَدُ أَمْرَيْنِ: إِمَّا تُحْمَلُ عَلَى أَنَّهُ "حَدَّثَنَا" بِمَعْنَى "حَدَّثَ أَهْلَ بَلَدِي"، أَوْ أَنَّهُ خَطَأٌ مِنَ الَّذِي مِنَ الرُّوَاةِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، أَوْ مِمَّنْ دُونَهُ. وَكَذَا مِمَّا يَشْهَدُ لِكَوْنِهَا غَيْرَ صَرِيحَةٍ فِي السَّمَاعِ مَا فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ فِي حَدِيثِ الَّذِي يَقْتُلُهُ الدَّجَّالُ، فَيَقُولُ: "أَنْتَ الدَّجَّالُ الَّذِي حَدَّثَنَا بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ". إِذْ مِنَ الْمَعْلُومِ تَأَخُّرُ ذَلِكَ الرَّجُلِ، فَيَكُونُ حِينَئِذٍ مُرَادُهُ: "حَدَّثَ الْأُمَّةَ" وَهُوَ مِنْهُمْ". وَلَكِنْ قَدْ خُدِشَ فِي هَذَا أَيْضًا بِأَنَّهُ قَدْ قِيلَ إِنَّ ذَاكَ الرَّجُلَ هُوَ الْخَضِرُ عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَهَذَا مِنْ أَبْطَلِ الْبَاطِلِ. وَذِي لَغْوٍ صُوفِيَّةٍ أَوْ مُجَامَلَةٍ. للصوفيةِ من السخاويِّ رحمه الله تعالى لا تُقبَلُ. ولذلكَ رحمه الله تعالى عليهِ ضعَّفَ هذا الأمرَ. بأيِّ شيءٍ يعني على القولِ ببقائهِ. والقولُ ببقائهِ من أبطلِ الباطلِ. وحينئذٍ فلا مانعَ من سماعهِ. وبالجملةِ، في الاحتمالُ فيها ظاهرٌ، لا بل سَمِعْنَا بالجمعِ لا تُوازي المفردَ منه لِطُرُقِ الاحتمالِ أيضًا فيه، يعني: سَمِعْنَا لا سَمِعْتُ. سَمِعْتُ أقوى من سَمِعْنَا. وبعدَ ذا: أيْ حَدَّثَنِي وحدَّثني، أخبرنا أو أخبرني، إلا أنَّ الإفرادَ أبعدُ عن تَطَرُّقِ الاحتمالِ. وعن بعضِهم، كما حكاهُ ابنُ العربيِّ في المسالكِ، أحمد وإسحاق، فقالا له: قل حدثنا. قال ابن رافع: فما سمعتُه معهما، كان عبد الرزاق يقول فيه: حدثنا. وأما قبل ذلك فكان يقول: أخبرنا. يعني أن مذهب عبد الرزاق واسع، وأنه كان يقول: أخبرنا، إلا أن أحمد وإسحاق بن راهويه عندما سمعا من عبد الرزاق، كانا يقولان له: قل حدثنا فيما سمعت. بل حكى عبد الله بن أحمد أن أباه قال: فكان عبد الرزاق كثيرًا ما يقول: حدثنا، لعلمه أننا نحب ذلك، ثم يرجع إلى عادته. يعني: لعلمه بأن أحمد يحب كلمة "حدثنا"، كان يذكر ثم يرجع، سواء في بعض المجالس أو في مجالس لا يوجد فيها الإمام أحمد، فيقول: أخبرنا. وكان أحمد أراد اللفظ الأعلى، ولا ينافيه ما تقدم عنه. وبعده -أي بعد لفظ "أخبرنا" و"أخبرني"- تلا "أنبأنا" أو "نبأنا" بالتشديد، فواتلوا في المرتبة، وقلَّ هذا 00:36: يعني أنتَ الآن أنا أُحدِّثُكَ أنتَ. نُحدِّثُ الذي يمشي في الشارع. فالذي يقول: "حدَّثنا" يقصد أنه سمع منه إيش؟ أنه قصده بالتحديد. لكن "سمعتُ" له حظٌّ من إيش؟ من عدم القصد. وقد سأل الخطيب شيخه البرقانيَّ عن النكتةِ في عدوله عن واحدةٍ منهما إلى "سمعتُ" حين التحديث عن أبي القاسم ابن دونه. فقال: عبد الله بن إبراهيم توفي سنة 68 وثلاث مئة. فقال: لأن أبا القاسم مع ثقته كان مع ثقته وصلاحه عَسِرًا في الرواية، فكنتُ أجلس حيث لا يراني ولا يعلم بحضوري، فلهذا أقول: "سمعتُ". لأن قصده في الرواية إنما كان لشخصٍ معينٍ، أشار إليه ابن الصلاح، وهو أبو منصور الكرخي. هو يُحدِّثُ أبا منصور هذا، اختبأ البرقانيُّ اختبأ، وسمع من أبي القاسم ابن دونه، وهو ما قصده بالتحديث. فلمْ ماذا فعل؟ ما استراحَ أن يقول: "حدَّثنا"، إنما كان يقول: إيش؟ "سمعتُه". ومنه قول أبي داود صاحب السُّنن، ومنه قول أبي داود صاحب السُّنن رحمه الله: "قرأ على الحارث بن مسكين وأنا شاهد". طيب. على الحارث بن مسكين وأنا شاهد. وما قصده أصلًا. ونحوه حذفُ النسائيِّ الصيغةَ حيث يروي عن الحارث أيضًا، بل يقتصر على قوله: "الحارث بن مسكين قراءةً عليه وأنا أسمعه". الحارث بن مسكين قراءةً عليه وأنا أسمع. لأن الحارثَ كان يتولى قضاءَ مصر، وكان بينه وبين النسائيِّ خشونةٌ، فلمْ يمكنه حضورُ مجلسه. النسائيُّ دخل على أنه أحمد بن أحمد بن شعيب. والحارثُ رجلٌ مهيبٌ، فطرده من المجلس. ولما أتى للرواية ما كان يقول: "حدَّثنا" ولا "أخبرنا"، إنما يقول إيش؟ "الحارث بن مسكين قراءةً عليه وأنا أسمعه". في السُّنن، في السُّنن المجتبى، "أخبرنا" وجعلها بين معقوفين، وهذا خطأ. هذا خطأ من بلايا بعض الناشرين أنه يتصرف، ما أتركها كما هي، لا تجعل بين معقوفين. أخبرنا ونحن نأتي. ونقول: أخبرنا. ما لم يُعلِّمْنا اللهُ عز وجل. فخذوا هذه الفائدة وعوِّلوا عليها. أنَّ النسائيَّ يقول: إيش؟ الحارثُ بنُ مسكينٍ ما... يذكرُ الصيغةَ. الحارثُ بنُ مسكينٍ قراءةً عليه وأنا أسمعُ ما... قال: أخبرنا، ولا حدثنا، ولم يذكر شيئًا. وهذا طيِّبٌ، فكان يتستَّرُ في موضعٍ ويسمعُ حيث لا... يراهُ، فلذلكَ تورَّعَ وتحرَّى. تورَّعَ أن يقولَ: حدثنا وأخبرنا، وتحرَّفَ اللفظَ. أنْ حدَّثنا فِيمَنْ قُصِدَ بالتحديث، وإنْ سَمِعْتَ فِيمَنْ إيش؟ في مَنْ سَمِعَ وكذا. حكى أبو جعفر محمد بن علي بن عبد الله بن جعفر بن نجيح بن المديني، هذا ولدُ عليِّ بنِ المدينيِّ، أنه بينما هو مع أبيه. نَبِّهْ عندك: "ابنُ عليِّ بنِ المدينيِّ". المدينيِّ. نَبِّهْ عندك حتى لا يُشْكِلَ عليك. ومحمدُ بنُ عليِّ بنِ عبد الله بن جعفر، أنه بينما هو مع أبيه عند الإمام أحمد رحمه الله تعالى، في عيادته يعوده في مرضٍ، وكان مريضًا، وعنده ابن معين وغيره من المحدثين، إذ دخل أبو عبيد القاسم بن سلام هذا السَّرِيُّ رحمه الله تعالى عليه. جبلٌ مُلِئَ علمًا. فالتمس منه يحيى أنْ يقرأ عليهم كتابَ "الغريب" له. وأُحْضِرَ الكتابُ، فأخذ يقرأ الأسانيدَ ويَدَعُ التفسيرَ. يعني يقرأ الأسانيدَ ويترك تفسيرَ الكلمةِ. فقال له عليٌّ -عليُّ بنُ المدينيِّ-: "أبا عبيد، دَعْنَا من الأسانيدِ، نحن أحذقُ بها منك". ففعل. يعني وبدأ يقرأ. "نحن أعلمُ بالأسانيدِ منك". فقال يحيى: "يعني عليٌّ دعه يقرأ على وجهه". يعني يجيء بها كاملةً على الوجه، الوجه يعني يجيء بها كاملةً. لكن هو ماذا أراد عليٌّ أنْ إيش؟ أنْ ينتقي. أنْ يختار الانتقاءَ لا على الوجه يعني يقرأها كاملةً. فقال له أبو عبيد: "ما قرأته إلا على المأمون الخليفة. فإنْ أحببتم قراءتَه فاقرؤوا". فقال له عليٌّ: "إنْ قر خلاف أيهما أرجح بين "سمعت" وبين "حدثنا"، لكن تبقى "سمعت" أيضًا أرفع. تبقى "سمعت" أرفع. وأما لو قال: "حدث" أو "أخبر"، فلا يكون مثل "سمعت" في ذلك، على أن نقول: الحيثية المشار إليها في "حدثنا" و"أخبرنا" لا تقاوم ما فيهما من الخفْض في الاتصال، مما لأجله كان "سمعت" أرجح منهما، يعني بسبب أنها قد تُستخدم في غير السماع. وقد تُوهِم الانقطاع، كما قلنا: "حدث قومه". طيب، "حدث قومه". "حدث أهل بلده". فهنا، "وأنت الدجال الذي حدثنا عنه رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ". فهنا يبقى السماع أعلى وأرجح. وقوله -أي الراوي-: "قال لنا" ونحوها، مثل "قال لي" أو "ذكر لي" أو عفوًا، أو "ذكر لنا" أو "ذكر لي"، كقوله: "حدثنا فلان"، في الحكم لها بالاتصال حسب ما عُلِمَ مما تقدم، مع الإحاطة بتقديم الأفراد على الجمع. "قال لي"، "ذكر لي" أعظم من "ذكر لنا" و"قال لنا". هذا من حيث العموم، لكن الاصطلاح الخاص ينبغي التنبه له. ولكنها -أي هذه الألفاظ- الغالب من صنيعهم استعمالها فيما سمعوه في حال كونه مذاكرة. "قال لنا"، "ذكر لنا"، "روى لنا"؛ الغالب أنها تكون في حال إيش؟ المذاكرة، وليس في حال السماع. المقصود: ما هي المذاكرة؟ المذاكرة -مثلًا- مثل ما نحن في بعض الأوقات نقول: يا إخوان -مثلًا- حديث: "كلمتان خفيفتان على اللسان". من صحابي هذا الحديث؟ سنقول: البخاري، عفوًا، أبو هريرة. من أخرجه؟ وآخر حديث في المقدس؟ طيب، هذه المذاكرة مذاكرتنا نحن. أما مذاكرتهم هم، هذا أرقى ما عندنا، لكن مذاكرتهم هم سيذكر شيئًا، من يذكر الإسناد وأنت تأتي بالمتن. أو هو يأتي بالمتن وأنت تأتي بإسناد كامل. لكن مذاكرتنا الآن أرقى أن نذكر المخرجين والصحابة. لكن هم كانت مذاكرتهم: يذكر شيئًا من المتن أو شيء، أو يذكر الإسناد وأنت تأتي بالمتن، أو يذكر المتن وأنت تأتي بالإسناد، بحيث أن كانتْ مُراجَعةً، يعني يُراجِعُ. المراجعةُ، المذاكرةُ، يعني المراجعةَ، فيجلسُ الشيخُ مع طلابِه، فيحدثُ في حالِ المذاكرةِ يعني أيُّ شيءٍ من التساهلِ. بمعنى الزُّهْرِيِّ، قلنا هو مُكْثِرٌ. لماذا يُختلفُ عليه في بعضِ الأوقاتِ؟ الإسلام عِلْمٌ مِنَ الْمَرْوِيِّ قَالَ فِي حَالِ كَوْنِهِ مُذَاكَرَةً وَقَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ إِنَّهُ أَيِ السَّمَاعُ مُذَاكَرَةٌ لَائِقٌ بِهِ أَيْ بِهَذَا اللَّفْظِ وَهُوَ بِهِ أَشْبَهُ مِنْ حَدَّثَنَا. انْتَهَى. يَعْنِي قَالَ لَنَا لِتُعْطِيَ حُكْمًا كُلِّيًّا. مِثْلَ إيش؟ الْآنَ. كَيْفَ أَصَّلَ الْعُلَمَاءُ كَثِيرًا مِنَ الْقَوَاعِدِ وَالْأُصُولِ بِالِاسْتِقْرَاءِ؟ بِالتَّتَبُّعِ. نَظَرُوا جَزَاكَ اللَّ اللَّهُ وَذَكَرَ الْمُحَقِّقُ مِنْ رِوَايَةِ التَّابِعِيِّ عَنِ الصَّحَابَةِ أَوْ رِوَايَةِ غَيْرِ التَّابِعِيِّ، وَانْظُرْ فَتْحَ الْبَابِ الْمُجَلَّدِ الْحَادِيَ عَشَرَ. ثُمَّ إِنَّ ابْنَ مَنْدَهْ نَسَبَ مُسْلِمًا لِذَلِكَ أَيْضًا، فَزَعَمَ أَنَّهُ كَانَ يَقُول وَالمَحْفُوظُ المَعْرُوفُ مَا قَدَّمْنَاهُ، وَأَمَّا البُخَارِيُّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى فَاخْتَارَ شَيْخُنَا -كَمَا تَقَدَّمَ- فِي هَذِهِ الصِّيغَةِ مِنْهُ بِخُصُوصِهِ عَدَمَ طَرْدِ حُكْمٍ مُعَيَّنٍ مَعَ القَوْلِ بِصِحَّتِهِ لِجَزْمِهِ بِهِ، كَمَا قَرَّرْتُهُ فِي التَّعْلِيقِ فِي مَبْحَثِ الحَدِيثِ المُعَلَّقِ بِمَا أَغْنَى عَنْ إِعَادَتِهِ. وَقَرَّرَ رَدَّ دَعْوَى ابْنِ مَنْدَهٍ فِيهَا تَدْلِيسَهُ، وَبِأَنَّ "قَالَ" لَمْ يَشْتَهِرِ اصْطِلَاحًا لِلْمُدَلِّسِينَ، بَلْ هِيَ -وَ"عَنْ"- فِي عُرْفِ المُتَقَدِّمِينَ مَحْمُولَةٌ عَلَى السَّمَاعِ. يَعْنِي يَقْصِدُ: "قَالَ". وَ"قَالَ لِي" وَ"قَالَ لَنَا" أَنَّهَا مَحْمُولَةٌ عَلَى الاتِّصَالِ، إِلَّا مَا كَانَ فِي اصْطِلَاحِ البُخَارِيِّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى خَاصَّةً. وَأَنَّهُ -وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، اللهُ يَحْفَظُكَ- أَنَّهُ إِمَّا أَنْ تَكُونَ فِي حَالِ المُذَاكَرَةِ، أَوْ أَنَّهَا -يَعْنِي إِذَا الحَدِيثُ لَمْ- يَكُنْ عَلَى شَرْطِهِ. طَيِّبْ، أَوْ رَوَاهُ بِالمَعْنَى، كَمَا قَرَّرَهُ الحَافِظُ فِي "هَدْيِ السَّارِي". مَا لَمْ يَكُنْ مُدَلِّسًا، مَا لَمْ يَكُنْ مُدَلِّسًا، فَهِيَ تُحْمَلُ عَلَى إِيش؟ عَلَى الاتِّصَالِ. إِذًا أَرْفَعُ وَأَرْقَى دَرَجَاتِ التَّحَمُّلِ هِيَ: السَّمَاعُ مِنْ لَفْظِ الشَّيْخِ، وَأَنْ يَقُولَ: "سَمِعْتُ" وَ"سَمِعْنَا"، وَ"حَدَّثَنَا" وَ"حَدَّثَنِي"، وَ"أَخْبَرَنَا" وَ"أَخْبَرَنِي"، وَ"أَنْبَأَنَا" وَ"أَنْبَأَنِي"، وَ"قَالَ لَنَا". كُلُّ هَذَا لَا حَرَجَ، لَكِنْ يُرَاعَى اصْطِلَاحُ مَنْ لَهُ اصْطِلَاحٌ خَاصٌّ، وَيُنْظَرُ -يَعْنِي فِي اصْطِلَاحِهِ- وَيُعْلَمُ مَاذَا يُرِيدُ بِهِ. فَائِدَةٌ: وَقَعَ فِي "الفِتَنِ" -فِي كِتَابِ "الفِتَنِ" مِنْ صَحِيحِ مُسْلِمٍ- مِنْ طَرِيقِ المُعَلَّى بْنِ زِيَادٍ، رَدَّهُ إِلَى مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ، رَدَّهُ إِلَى مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ، رَدَّهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرَ حَدِيثًا وَهُوَ: "العِبَادَةُ فِي الهَرْجِ كَهِجْرَةٍ إِلَيَّ". وَهُوَ ظَاهِرٌ فِي الاتِّصَالِ، وَلِذَا أَوْرَدَهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ. وَإِنْ كَانَ اللَّفْظُ مِنْ حَيْثُ هُوَ يَحْتَمِلُ الوَاسِطَةَ، لَفْظُ إِيش؟ "رَدَّهُ"، "رَدَّهُ"، "رَدَّهُ". "رَدَّهُ"، "رَدَّهُ". يَعْنِي: المُعَلَّى بْنُ زِيَادٍ رَدَّهُ إِلَى مُعَاوِيَةَ، رَدَّهُ إِلَى مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ، رَدَّهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَيَحْتَمِلُ اللَّفْظُ إِيشَ؟ الوَاسِطَةَ، لَكِنْ لَمَّا أَوْرَدَهُ مُسْلِمٌ فِي كِتَابِهِ المُسْنَدِ الصَّحِيحِ مُحْتَجًّا بِهِ، كَانَ دَلِيلًا عَلَى إِيش؟ عَلَى الاتِّصَالِ عِنْدَ مُسْلِمٍ، وَنَحْنُ مِنْ وَرَاءِ مُسْلِمٍ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى. طَيِّبْ. هَذَا هُوَ القِسْمُ الأَوَّلُ، وَهُوَ السَّمَاعُ مِنْ لَفْظِ الشَّيْءُ الْقِسْمُ الثَّانِي عَفوًا مِن أَقْسَامِ التَّحَمُّلِ. الْقِسْمُ الثَّانِي مِن أَقْسَامِ التَّحَمُّلِ. وَالْأَخْذُ الْقِرَاءَةُ عَلَى الشَّيْخِ. الْقِرَاءَةُ عَلَى الشَّيْخِ، أَنَّنَا -يَعْنِي- الْأَوَّلَ نَسْمَعُ. الثَّانِي نَقْرَ بحيثُ إنَّ الطالبَ لم ينتبه، فهو منتبهٌ أنَّ هو لم ينتبه، فالطالبُ منتبهٌ. قلتُ: وكذا الحكمُ إنْ كانَ ثقةً، ضابطًا، ممن سمعَ معك بحفظِ المقروءِ، معَ استماعٍ منه لما يُقرأُ، وعدمِ غفلةٍ عنه. فاقتنعَ بذلك، وإنْ لم يذكرْها ابنُ الصلاحِ، 01:08:05.420 --> 01:08:13 بما سمعه من ألفاظ المشايخ. يعني هناك طائفة من العلماء ما كانوا يعتدون بالعرض والقراءة، إنما يعتدون بإيش؟ بالسماع وبه أي بالخلاف، ما اعتدوا لعملهم بخلافه. وكان مالك يأبى أشد الإباء على المخالف ويقول: كيف لا يجزئك هذا في الحديث ويجزئك في القرآن، والقرآن أعظم. كيف لا يجزئ؟ يعني كيف لا يجزئك هذا في الحديث؟ والقرآن أعظم؛ لأنه كلام الله المعجز، المتلوّ. المكتوب في المصاحف، المتلوّ المقروء في الصلوات. فهنا الإمام مالك كان يرى العرض أو القراءة على الشيخ والسماع منه، إيش سوى؟ ولذا قال بعض أصحابه: "سبع عشرة سنة ما رأيته قرأ الموطأ على أحد، بل يقرؤون عليه". وقال إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف: "أهل العراق لا تدعون تنطعكم، العرض مثل السماع، تظلون دائمًا في التنطع". العرض مثل السماع". واستدل له أبو سعيد الحداد أحمد بن داود، كما أخرجه البيهقي في "المعرفة" من طريق ابن خزيمة، قال: سمعت البخاري يقول: قال أبو سعيد الحداد: "عندي خبر عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في القراءة على العالم". فقيل له: "فقصة ضمام ابن ثعلبة؟" قال: "أَهْ أَمَرَكَ بِهَذَا؟" قَالَ: "نَعَمْ". وَرَجَعَ ضِمَامٌ إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ لَهُمْ: "إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ رَسُولًا وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ، وَقَدْ جِئْتُكُمْ مِنْ عِنْدِهِ بِمَا أَمَرَكُمْ بِهِ وَنَهَاكُمْ عَنْهُ، فَأَسْلَمُوا عَنْ آخِرِهِمْ". يعني ضمام كان يعرض على النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قال البخاري: "فهذا" أي قول ضمام: "اللَّهُ أَمَرَكَ؟" قراءة على النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وأخبر ضمام قومه بذلك فأجازوه، أي قبلوا منه، ولكن الخلاف بينهم فيها، أي في القراءة عرضًا، هل تساوي الخلاف في إيش؟ هل القراءة (وعليكم السحور) يعني هل السماع يستوي مع القراءة على الشيخ؟ هل تساوي القسم الأول، أي السماع لفظًا، أو هي دونه أو فوقه؟ فنقل الكل نقل بناءً بالبناء للمفعول، يعني جاء عن مالك بن أنسٍ وصَحْبهِ وبلدِه وأشباهه من أهل المدينة وعلمائها كالزهري، كما قاله عياض، وكذا عن معظم العلماء من أهل الكوفة بفتح التاء، من أهل الكوفة بفتح التاء غير منصرف، كالثوري ومن أهل الحجاز، أهل الحرم، أي مكة، كبني عي رجَّحَ العرضَ على السماعِ لفظًا، يعني رجَّحوه على السماعِ. فروى السليمانيُّ من حديثِ الحسنِ بنِ زيادٍ قال: كان أبو حنيفةَ يقولُ: قراءتُكَ على المحدِّثِ أثبتُ وأوكدُ من قراءتِه عليك. إذًا هذا أمرٌ آخرُ: أنَّ أبا حنيفةَ يرجِّحُ القراءةَ على السماعِ. أنَّه إذا قرأَ عليكَ، رَجَّحَ. ونحو قولِ مَن ذهب للترجيحِ: استماعُ القارئِ على قراءتِه، استماعُ القرآنِ على قراءتِه. المستمعُ غالبًا أقوى على التدبرِ، ونفسُه أقوى وأنشطُ لذلك من القارئِ لاشتغالِه بالقراءةِ وأحكامِها. وهذا هو القولُ الثالثُ. ونقله الدارقطنيُّ في "غرائب مالك" والخطيبُ في "الكفاية" عن مالكٍ. وكذا رويناه في "الحث على الطلب" للسليمانيِّ، وفي "الإلماع" من طريق القعنبيِّ قال: قال لي مالكٌ: "قراءتُك عليَّ أصحُّ من قراءتي عليه". ولكن المعروفُ - أي عن مالكٍ - ولكن المعروفَ عنه التسويةُ. وما حكاه أبو خليفةَ الجُمَاحيُّ عن عبد الرحمنِ بنِ سلامٍ الجُمَاحيِّ أنه سمع يقولُ: "دخلتُ على مالكٍ، وعلى بابِه مَن يحجبُه، وبين يديه ابنُ أبي أويسٍ يقولُ: "حدثك نافعٌ، حدثك الزهريُّ، حدثك فلانٌ". ومالكٌ يقولُ: "نعم". فلما فرغَ قلتُ: "يا أبا عبد الله، عوِّضني مما حدثتَ بثلاثةِ أحاديثَ تقرؤُها عليَّ". قال: "عراقيٌّ أنت؟" "أخرجوه عني!" فمحتملٌ للتسويةِ أو ترجيحِ ترجيحِ العرضِ. على الحسينِ. اللهُ أكبرُ اللهُ. بسمِ اللهِ. بل قيل: إن الذي قاله أبو حنيفةَ إنما هو فيما إذا كان الشيخُ وأنَّه إذا قُرِئَ عليه يكونُ أشدَّ تيقُّظًا وأشدَّ وعيًا، وحينئذٍ فالحقُّ أنَّ كلَّ ما كان فيه الأمنُ مِنَ الغلطِ والخطأِ أكثرَ، كانَ أعلَمَ مرتبةً. يعني: الأمرُ يدورُ حولَ إيش؟ حولَ أمنِ الخطأِ واللَّبسِ، فإذا استوى فالسماعُ أفضلُ. ولو كانت مقيَّدة، ولكن ظاهر صنيع ابن الصلاح إنما هو في الإطلاق، يعني: "سمعت فقط"، فإنه لما حكى جواز إطلاق "حدثنا" و"أخبرنا" قال: "ومن هؤلاء من أجاز فيها - أي في القراءة - أيضًا أن يقول: "سمعت فلانًا". انتهى. واستعمله بعض المتأخرين. وكما قال ابن دقيق العيد في "الاقتراح" - في كتاب "الاقتراح" -: "تسامحٌ خارجٌ عن الوضع، ليس له وجهٌ". قال: "ولا أرى جوازه لمن اصطلحه لنفسه". نعم، نعم، إن كان اصطلاحًا عامًّا، فقد يقرب الأمر فيه. قال: "ولا شك أن الاصطلاح واقعٌ على قول المؤرخين في التراجم: "سمع فلانًا وفلانًا" من غير تقييدٍ بسماعه من لفظه". يعني: "سمع فلانًا" أنه سمع في الجملة. ويمكن الفرق بأن الذي في التراجم مجردُ الإخبارِ بالشيوخ، لا خصوصَ التمييز بين السماع وغيره. وبالجملة، فالصحيحُ الأولُ. وممن صححه القاضي أبو بكر الباقلاني. واستبعد ابن أبي الدم الخلاف، وقال: "ينبغي الجزم بعدم الجواز؛ لأن "سمعت" صريحةٌ في السماع لفظًا - يعني كما تقدم - يعني: "سمعت" لا تدخل في أن يقول: "قراءةٌ عليها" أم أشبه". والظاهر أن ذلك عند الإطلاق، وإلا فقد استعملها السلفي في كتابه "الطباق" فيقول: "سمعت بقراءته". ولذا قال ابن دقيق العيد: "وربما قربه بعضهم بأن يقول: "سمعت فلانًا قراءةً عليه"". لولا ترك "سمعت" في العرض والقراءة عليه ونحو صنيع النووي في جمعهما لمن قرأ عليه. ولذلك فائدةٌ جليلةٌ، وهو عدم اتصافه بما يمنع السماع، وإن جوَّز الماوردي قراءةَ الأصمِّ بنفسه. يعني: الأصمُّ لو قرأه هو ما سَمِع، هو ما سَمِع. فلو تُرِكَت لكانت أخيرَ وأفضلَ. طِبْ، نقف عنده مطلقَ التحديث والإطلاق. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارثَ منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعلِ الدنيا أكبرَ هَمِّنا ولا مَبْلَغَ عِلْمِنا ولا النارَ مصيرَنا، برحمتك يا أرحمَ الراحمين. وصلّى اللهُ وسلّمَ وبارك على سيّدِ الأوّلين والآخرين، وعلى آله وصحبه وسلّم.
